الحدود : جمع حد  لغة : المنع
ويطلق علي معانٍ كثيرة في كتاب الله . تطلق الحدود علي:
1- المحرمات :
  في قوله تعالي (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها) علي الصائم
 2- الواجبات : 
  في قوله تعالي ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا) علي المطلقات
 يطلق كذلك علي الحد أنه الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره.

معني الحد اصطلاحاً: 
العقوبة المقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها .
مثال : رجل زنا فيجب أن نجلده مائة جلدة
   الجلد عقوبة مقدرة من الله عز وجل
الحكمة:
أولاً: الردع لأجل ألا يفعلها هو أو غيره مرة ثانية.
ثانياً: التطهير والكفارة
شرح المعني: عقوبة مقدرة

خرج بذلك العقوبة الغير مقدرة
مثال : التعزير
المقدرة شرعاً : خرج به العقوبة التي يقدرها القاضي
في معصية : أن هذه العقوبات تكون علي معاصيٍ
لا يجب الحد الا علي بالغ عاقل . أي يجب الحد علي كل بالغ عاقل بشروط:
أولاً: يجب أن يكون بالغاً
الدليل الحديث : ( رفع القلم عن ثلاثة )
التعليل :لأنه ليس أهلاً للعقوبة لعدم صحة القصد التام منه وناقص في التصور والتصرف
بل يعزر
الدليل: قال صلي الله عليه وسلم ( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وأضربوهم عليها لعشر )
ثانياً: عاقل :ضده المجنون لا يجب عليه الحد لحديث (رفع القلم عن ثلاثة )لأنه ليس له قصد تام يعرف به ما ينفعه ويضره
ثالثاً: ملتزم : يعني ملتزماً لأحكام الإسلام سواءً كان مسلماً أو كافراً.
الملتزم هو المسلم والذمي فقط بخلاف الحربي والمستأمن
الذمي ملتزم بأحكام الإسلام لكنه لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد تحريمه. أما ما يعتقد حله فلا يقام علي الحد كشربه الخمر.

أما حد الزنا يقام عليه الحد . ليس في الشرائع شيء يبيح الزنا أبداً.
الدليل : أقام النبي صلي الله عليه وسلم الحد علي اليهوديين اللذين زنيا. لأنهم يعتقدون تحريمه
( عالم بالتحريم ) لقول عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ( لا حد إلا من علمه ) . ولا شرط أن يكون عالماً بالعقوبة
اذا ثبت الحد المخاطب بإقامته هو فيقيمه الإمام أو نائبه .
 فلا بد من  النية سواء كان الحد لله كحد الزنا أو حد القذف
من آداب الحد: 
 أن ينوي الإمام بإقامة الحد أموراً ثلاثة:
أولاً: الامتثال لأمر الله عز وجل في إقامة الحدود وأن لا ينوي التشفي أو الانتصار.
ثانياً دفع الفساد.
ثالثاً: إصلاح الخلق.
قوله الإمام : 
في كل موضع بحسبه : أي عن الجنايات والحدود
المراد الإمام من له السلطة العليا في الدولة ، المدير لشؤونها
أما من باب الجماعة المراد:
به إمام المسجد أو نائبه : هو القاضي – الوزير – الأمير
قوله في غير مسجد)
يشمل كل مكان إلا المسجد
الدليل لحديث حكيم بن حزام (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد فيه الشعار وأن تقام فيه الحدود)

فيجوز أن يقيمه في:
البيت: بشرط يشهده طائفة من المؤمنين
مكان العمل: بشرط يشهده طائفة من المؤمنين
الافضل في مكان عام: مثال الاسواق ومجالس الناس
الدليل: أن ماعز بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ( أذهبوا به فأرجموه )
أي تحرم شفاعة في حد من حدود الله
لقوله :(من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله أمره )
ويضرب الرجل في ( الحد قائماً ) . أي لا قاعداً ولا مضجعاً. يضرب وهو قائم لأنه وسيلة لإعطاء كل عضو حقه من الضرب

بسوط: لا بمطرقة أو بعصا لا بحديدة أو شيء قاص. لا جديد ولا خلف . الجديد يكون صلباً والقديم يكون هشاً . أي وسط
ولا يمده : أي لا نمده علي الرض
ولا نربط : كي لا يكون الضرب ضربتين
ولا تجريده : لا نخلع ثيابه ولا إزاره ولا رداءه بل نبقي عليه ثيابه
الدليل: أثراً عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ( ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد )
بل يكون عليه قميص أو قميصان
أو للتنويع: أي كان قميصاً أو قميصان تترك ، ثلاثة تخلع
أو فرو أو جبة محشوة نزعت

ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد.


المبالغة نوعان:
الأولي: مبالغة تشق الجلد وهذا حرام
الثاني : علي وجه لا يشق الجلد فلا بأس به
ويفرق الضرب علي بدنه:
وهذا من آداب إقامة الحد: أن يفرق الضرب علي جسده لأمرين:
أولاً: أن تكون بقية المواقع متألمة
ثانياً: الضرب علي مكان واحد يؤلم المكان شديداً لذلك يفرق الضرب علي الظهر- الاكتاف – الساقين.

مواقع لا يجوز فيها الحد:
ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل وجوباً
يتقي: بمعني يتجنب الوجه.
 لأن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ضرب الوجه وتقبيح الوجه.
يتقي الرأس: لأن الرأس ألمه شديد وبرؤه متأخر
يتقي الفرج: أي ذكر الرجل وخصيتيه فقد يموت ، وفرج المرأة فقد يضر بها  ضررا بليغاً.
تبقي المقاتل: مثل الكبد والقلب والكليتين
لأن الحد ليس المقصود به إتلاف الذي أقيم عليه الحد

المرأة كالرجل في إقامة الحد . 
أي في الأصل التساوي إلا إنها تخالفه في حالة واحدة :
إلا إنها تضرب جالسة لقول علي رضي الله عنه: تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً.
وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تكشف لثلاثة أمور:
أولاً: تضرب جالسة ذلك أستر لها.
ثانياً: تشد عليها ثيابها: أي تربط
ثالثاً: تمسك يداها حتي لا تنكشف لأن الحاجة داعية لذلك.
واشد الجلد جلد الزنا ، ثم القذف ، ثم الشرب
أما الجلد الذي يؤدي الي الموت والهلاك لا يجوز

قوله ( أشد الجَلِد جَلدُ الزنا )
أي أقوي : فالشدة هنا قوة الضرب
الدليل : قوله تعالي :(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)
قد راعي الشارع كثرة العدد وان الصفة تتبع العدد أي صفة شدة الضرب لذلك خص الزنا بمزيد: 
في قوله تعالي (وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ).
ما دون ذلك أخف منه في العدد فلا يجوز أن يزيد عليه الصفة.

ثم القذف – حد الشرب – التعزير
القذف : هو الرمي بزنا أو لواط . أذا رمي محصن بزنا أو لواط
وعدده ثمانين جلدة
قوله الشرب أي شرب المسكر 
الدليل قوله صلي الله عليه وسلم ( كل مسكر خمر وكل خمر حرام )
قوله ثم التعزير : جلد التعزير وعدده عشر جلدات لا يزيد علي المذهب
أذن شدة الجلد مرتبة علي كثرته ؛ لأن الكيفية تابعة للكمية فأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف .
 ثم الشرب ثم التعزير

قوله ( من مات في حد ) (في) للظرفية لا بد أن يكون في نفس الحد فلو زاد الانسان علي الحد كمية أو كيفية 
فإنه يكون ضامناً
ولو تجاوز في شدة الضرب حتي مات
فإنه يضمن
السبب: لأنه تجاوز المأذون وما ترتب علي غير المأذون فهو مضمون
قوله ( لا يحفر للمرجوم في الزنا) وهذا هو المشهور من المذهب لا يسن الحفر له
واختلف العلماء وهم أقوال فهي:
أولاً: لا يحفر مطلقاً  قول المذهب
ثانياً: يحفر مطلقاً
ثالثاً: يحفر للمرأة ولا يحفر للرجل
رابعاً : يحفر له إن ثبت ببينة ولا يحفر له إن ثبت بإقرار

إذاً الشروط العامة في الحدود هي
البلوغ - العقل – الالتزام – العلم بالتحريم
يجب في إقامة حد الزنا حضور طائفة من المؤمنين لقوله تعالي (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ )
والطائفة أقلها قيل : أربعة – ثلاثة – اثنان – وقيل واحد
بإقرار إمام أو نائبه ثم الناس لأن الإقرار ابعد من التهمة بالكذب
إذا  رجع المقر  قبل ان يقام عليه الحد أو في إثنائه  أو هرب . ترك
باب الزنا :
يعني باب عقوبته : وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر
قال ابن رشد : كل وطئ وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح 
وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع
وهو أعظم ذنباً بعد القتل
قوله : (إذا زنى المكلف المحصن رجم حتى يموت ) 
لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله : 
أي : عندما قال للذي اعترف عنده (هل أحصنت ؟ قال : نعم :قال 
(أذهبوا فارجموه ) 
يجلد قبله ولا ينفى : أي لا يجلد الثيب الزاني عند مالك والشافعي 
لأنه صلى الله عليه رجم ماعز والغامدية وغيرهما لم يجلدوا 

إذا اجتمعت الحدود وفيها قتل سقط ما سواه على :
مذهب جمهور العلماء 
خص الثيب بالرجم : لكونه تزوج أي : يعلم ما يقع به العفاف 
قوله زنا  فعل شرط 
رجم جواب شرط : أي رجم بالحجارة 
يجب أن تكون الحجارة لا كبيرة ولا صغيرة 
من غير رأس ووجه ومقاتل حتى أن يموت 
الدليل : من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين والائمة 
قوله والمحصن : من وطئ امراته المسلمة أو الدمية في نكاح صحيح وهما : 
بالغان – عاقلان – حُران 
هذه شروط الإحصان : 


قوله في نكاح صحيح : أي متعلق بقوله وطئ : 
احترازاً من النكاح الفاسد والباطل 
النكاح الفاسد : ما اختلف فيه العلماء 
الباطل : ما أجمع العلماء على فساده 
الأنكحة ثلاثة :
صحيح – باطل – فاسد 
مثال : الفاسد : أن يتزوج الإنسان امرأة دون ولي 
اختلف العلماء فيه 
مثال الباطل : أن يتزوج  الانسان أخت زوجته 
فهو باطل بالأجماع 
قوله هما : الضمير يعود إلى الزوجين 
بالغان : البلوغ للرجل يحصل بثلاثة أمور :  

أولها : تمام خمس عشرة سنة – الإنبات – الإنزال
وتزيد المرأة على الرجل بالحيض 
عاقلان : ضد الجنون 
حُران : ضد الرقيق 
الإحصان شروطه خمسة : 
أولاً : الجماع 
ثانياً : النكاح الصحيح 
ثالثاً : البلوغ لكل منهما 
رابعاً : العقل 
خامساً : الحرية 
فأن اختل شرط منهما فلا إحصان لواحد منهما ) أي :
لو عقد رجل على امرأة وباشرها إلا إنه لم يجامعها ثم زنا لا يرجم 

لو تزوج الصغيرة التي لم تبلغ وجامعها ثم زنا فأنه لا يرجم 
لأنه ليس بمحصن 
تزوج مجنونة بالغة وجامعها ثم زنا لا يرجم لأنه ليس بمحصن 
تزوج آمة وهو حر ثم زنا لا يرجم لأنه ليس بمحصن 
 والعكس إذا تزوج العبد حرة فلا إحصان لا له ولا لها 
قوله إذا زنا الحر غير  المحصن : جلد مائة جلدة وغرب عاماً 
أي الحر بأن يكون حراً لم يتزوج أو تزوج ولم يجامع أو جامع في نكاح فاسد أو باطل أو جمع وهو صغير أو مجنون  
الحكم : أن يجلد مائة جلدة 
الدليل : (الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (جلد وغرب)
وأن أبوبكر جلد وغرب وأن عمر جلد وغرب 
قال بعض العلماء :لا يغرب لأن التغريب لم يوجد في القرآن 

الحجة : قال تعالى (الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة )
إلى آخر الآية لم يذكر الغريب 
الرد : هذا القول ضعيف 
ما ثبت بالسنة وجب العمل به كما يجب العمل بما في القرآن 
لقوله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) 
التغريب : معناه أن ينفي عن بلده لمدة سنة كاملة 
الحكمة من التغريب :ربما ينسى في ذلك المكان الذي غرب به 
يشترط في البلد الذي غرب إليه إلا يوجد فيه إباحة الزنا 
قوله ولو امرأة ) تغرب لمدة سنة ويشترط أن يكون لها محرم وتغرب إلى مكان آمن 
الأصح : أن تغرب مع محرم ولا يجوز إن تغرب بدونه وإلا تغرب إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر 

وقوله وغرب عاماً )
المعتبر السنة الهلالية القمرية :الدليل (يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج )
قوله الرقيق خمسين جلدة ) 
الرقيق هو : المملوك وضده الحر إذا زنا الرقيق جلد خمسين جلدة 
الدليل : ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) 
العذاب المذكور في القرآن مائة جلدة لا غير 
ولا يغرب ؛  لأن التغريب فيه إضرار بالسيد 
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